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 في تعزيز  يسعى مركز رؤية  
ً
للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

والتسامح والاعتدال  والتعددية  الديمقراطية  الأفراد    ،قيم  لدى  السياسية  والإمكانيات  القدرات  تنمية  إلى  المركز  ويسعى 

مجتم بناء  يخدم  بما  المنطقة،  في  والأحزاب  المصير  والجماعات  تقرير  حق  مبادئ  على  قائمة  وديمقراطية  مدنية  ودول  عات 

لاسيما الشعب    ،يساعد على نبذ العنف والتطرف، والمساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية والمدنية  بماو والحرية،  

 .الفلسطيني

ت في  الإنسانية  العلوم  مجال  في  والبحثية  العلمية  الكفاءات  مساعدة  إلى  المركز  مهاراتها  يهدف  الدعم  وتنميتهاطوير  وتوفير   ،

ويسعى إلى فهم قضايا   ،السياس ي والأكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية المهارات السياسية لدى الشباب

 المجتمع المدني، وتمكين المرأة من خلال أدوات البحث العلمي في الحقول الاجتماعية والإنسانية والسياسية. 
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 الجنائية الدولية؟ كيف نشأت فكرة الذهاب إلى المحكمة مقدمة: 

  / كانون أول  27بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في    ،المحكمة الجنائية الدولية  إلىبدأت فكرة التوجه  
في تلك الحرب، والتي قد تندرج حتلال الإسرائيلي  رتكبها ال ابسبب بشاعة الجرائم التي    ،2008  ديسمبر

 ، وذلكادة جماعية ضد المدنيين والأطفال في قطاع غزةوجرائم إب  ،وجرائم ضد الإنسانية  ،من جرائم حرب ض
وهذه   .التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة  ،تفاقية جنيفابما يخالف المادة الرابعة من  
من النظام    (5)حسب المادة    ،ختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةالجرائم تدخل جميعها في ال

مثل اليورانيوم    ،حتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياستخدام ال اخاصة بعد    ،ميثاق روما  /الأساسي للمحكمة
 ، ستخدام أسلحة فسفوريةاب  "إسرائيل"  1تهمت منظمة هيومن راتيس ووتش اوقد    . والفسفور الأبيض   ،المنضب 

عتبارها مراكز  ل  ،والأطفال والنساءلف من المدنيين  التي لجأ إليها الآ  ،ونروا ومدارسهاقصف مراكز الأو 
  ضاف إلى ي    .ستشهاد عشرات من الأطفال والمدنيين داخل مراكز الإيواءامما أسفر عن    ،ذات حمايةآمنة و 
  ، نتهاكات الجسيمةال  وكذلك  من السجل المدني،  ت طبش    ،التي راح ضحيتها عائلات كاملة  ،جرائم الإبادة  ذلك

والتوسع    ،من إعدامات متكررة للمدنيين الفلسطينيين  ،ة الغربية والقدس الشرقية في الضف  "إسرائيل"التي ترتكبها  
لقانون الدولي الإنساني،  نتهاكات لوالتي ت عتبر جميعها ا  والمتزايد يوما بعد يوم،  ،ستيطاني غير المشروعال
 .  لحقوق الإنسان لقانون الدولياو 

  أودعت السلطة الفلسطينية  ،2009/ 2008عام    ،كما أسمتها "إسرائيل"  ،وبعد عملية الرصاص المصبوب 
بشكل جماعي، وبعضها  بعضها    ،لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ،شكوى   400نحو  

قام وزير العدل   ،2009يناير    /وفي كانون ثاني  .ولم يتم الرد عليها  ،أي اهتمام  لكنها لم تلق    بشكل فردي،
  ،وكامبوأ" لدى مكتب المدعي العام لويس  3-   12بإيداع إعلان رسمي بموجب المادة"    علي خشان،   آنذاك

أثار    ،ولكن المدعي العام أوكامبو  ،الشعب الفلسطيني  بحقحتلال الإسرائيلي  عن الجرائم التي يمارسها ال
ل   ،أودعه وزير العدل  دعاء الرسمي الذين القال إو   ،حول وضع فلسطين كدولة في القانون الدولي  جدلً 

  عتبار أن دولة  فلسطين لم تنضم إلى ميثاقا ب ،ختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدوليةيدخل ضمن ال 
بتسوية    أوكامبو  طالب   ، 2012بريل  إ   / نيسان   4في  و   ، وبعد ثلاث سنوات من المداولت   .الذي يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   ، روما

 

    : هيومن رايتس ووتش عبر الرابط التالي موقع  1 
https://www.hrw.org/ar/report/2009/03/25/255895   

https://www.hrw.org/ar/report/2009/03/25/255895
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تشرين    29وفي    ،وبعد جهود عديدة من قبل السلطة الفلسطينية  .2مسألة عضوية فلسطين أمام الأمم المتحدة
تم منح فلسطين    ،صوتا  138وبأغلبية    ،"67-19وبموجب قرار الجمعية العامة رقم"    ،2012نوفمبر  ثاني/  

  ،ختلف المركز القانوني لفلسطينا  ،رافعتوبهذا ال  .مركز الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة
وهنا   .أسوة بغيرها من الدول  ،تفاقيات الدوليةمكنها من التوقيع على التي  تال  ،وأصبح لها شخصية الدولة

كدولة لها شخصية    هانوحجر الأساس الذي يمك    ،كانت نقطة التحول الرئيسة لصالح دولة فلسطين وشعبها
ما يخولها الوقوف  م  ،ا في المحكمة الجنائية الدوليةوبهذا تصبح عضوً   ،من التوقيع على ميثاق روما  ،قانونية

   .حتلال الإسرائيلي عن جرائمه ضد الشعب الفلسطينيوالمطالبة بمحاسبة ال ،أمام المحكمة

  نيسان/   في الأول من  رسميًا لتصبح     ،وقعت فلسطين على ميثاق روما  ،2015يناير    /كانون ثاني  2في  
  ،تضافرت الجهود الفلسطينية  ،ومنذ هذا التاريخ  .في المحكمة الجنائية الدولية   ادولة عضوً   ،2015إبريل  

  ، حتلال الإسرائيليمحاسبة اللتجهيز الملفات اللازمة ل  ،والمؤسسات الحقوقية  ،متمثلة باللجنة الوطنية العليا 
هذه   ، أثمرت وبالفعل  . عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني  ،محكمة الجنائية الدوليةلته دوليا أمام الءومسا

ء  بد  ، 2019كانون أول/ ديسمبر  20في  ،إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسوداعن الجهود 
 حتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.  رتكبها الاالتي  ،نتهاكات الجسيمةح التحقيق بالفت  

 اللجنة الوطنية العليا في الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية دور 
  (3)رئاسي رقم المرسوم البناء على  ،تم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية

تتألف من  ، التي  صائب عريقات رئيسا للجنة تح عضو اللجنة المركزية لحركة ف  وتم تعيين ،2015سنة ل
التي ستقوم دولة فلسطين بإحالتها   ،اللجنة القيام بإعداد وتحضير الوثائق والملفات  من مهام .3ا عضوً   40

  ،وتقوم اللجنة الوطنية بالمشاورات اللازمة مع المحكمة الجنائية الدولية .إلى المحكمة الجنائية الدولية 
ع عن الشعب فاتر لل ، والشركات القانونية ،والمحامين ،ات الدولية والمحلية ذات الصلةوغيرها من المؤسس

  ،تصالت مع مؤسسات المجتمع المدنيتتابع اللجنة الوطنية ال   . كماالفلسطيني أمام المحكمة الجنائية
بخصوص مختلف المهام   ،ووضع خطة إعلامية شاملة ة،قليميالإو  ةمحليال ومؤسسات حقوق الإنسان 

  4. الملقاة على عاتقها

 

 . 2015  / 4/ 1المحكمة الجنائية الدولية، شبكة السياسات الفلسطينية، فالنتينا أزاروف، التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام  2
-%D9%81%D9%8A-B3%D8%B7%D9%8A%D9%86shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%-https://al

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/ 
  اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. :2015لسنة  3 المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم  :انظر 3
 اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.  : 2015لسنة  3المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم   :نظرا  4

https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
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لمتابعة    ،مكون من فريق من الخبراء الدوليين  ،قامت اللجنة الوطنية بالتعاقد مع مكتب محاماة  ،وبالفعل
وقامت   .5والترافع عن دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية  ،دعاء العامالإجراءات القانونية أمام ال

رتكاب المقاومة الفلسطينية   ادعاءات بللبحث في كل ال ،بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ،اللجنة الوطنية أيضا
بغرض تجنب أن يكون   ، وذلكوالقانون الدولي لحقوق الإنسان  ،لقواعد القانون الدولي الإنساني  نتهاكات  ا

ا تجريها  التي  الأولية  الدراسة  كون  إدانة،  العامةالضحايا موضع  كانت   ،لمدعية  إذا  فيما  البحث  تشمل 
وفقا   ،وهذا  ،قضائية في قضايا تحت نظر المحكمة  أو بدأت ملاحقات    ،السلطات الوطنية قد نفذت تحقيقات 

من أجل ضمان تطبيق مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة    ،من ميثاق روما الأساسي  (17)للمادة  
 ،للأمم المتحدة  ةالتابع  ،إلى أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق  ،جدر الإشارة هنا تو   .6الجنائية 

 .7كانت غير كافية إطلاقا ،أشار إلى أن المساءلة من الجانب الفلسطيني ،2014ن حرب أبش
يونس  قال عصام  السياق  هذا  في  الجنائية    8و  المحكمة  مع  للمتابعة  الوطنية  اللجنة  أعضاء  أحد  وهو 

الفلسطيني هي خطوة مهمة على طريق العدالة " الدولية إن هذه الخطوة الهامة للغاية في تاريخ الشعب 
الطويل. منذ أن أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة أصبحت لها الشخصية القانونية التي  

ضمام لميثاق روما المنشئ للمحكمة للتحقيق في ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد  تمكنها من الن
، وقد كان للجهود ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وهو ما قامت به دولة فلسطين في  

الإ ومؤسسات حقوق  الفلسطينية  السلطة  بها  قامت  الأمورالتي  تقدم  في  كبير  دور  لقرار   ،نسان    وصول 
ن  أبعد    ،المدعي العام للمحكمة بإعلان النتهاء من مرحلة الفحص التمهيدي والنتقال للبدء في التحقيق

 يتم النظر في الولية المكانية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.  
اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة ضمت في عضويتها مختلف ألوان الطيف   ويضيف يونس أن  

نسان وشخصيات اعتبارية وقد وفرت اللجنة ي الفلسطيني والمؤسسات الرسمية ومؤسسات حقوق الإالسياس
  غطاء سياسيا وطنيا توافقيا للذهاب للمحكمة وقد عملت اللجنة على محاولة تنسيق الجهود في الفترة الأولى 

منظمات   لحال أيضامن المذكرات وكذلك ا  دداً حيث قدمت دولة فلسطين ع  ،من إحالة الملف إلى المحكمة
  إلى المحكمة آخر من المذكرات  اً عدد  2016و   2015حقوق الإنسان الفلسطينية خلال العامين  

ن خلفية الأعضاء متعددة وليست قانونية  أ هو   ،المعيقات التي واجهت اللجنة الوطنية العليا بعض  فيما يخص 
آليات   وعدم توفر الخبرة العميقة في النظام الأساسي للمحكمة و ،لعدد منهم بل خلفيات في العمل السياسي

 
 موقع مدنية الإخباري، مقابلة مع د. عصام عابدين، مؤسسة الحق، رام الله.  5

مام المحاكم  أن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع مباشرة اختصاصها عندما تكون الجريمة مرفوعة أ من ميثاق روما تقضي ب (17)المادة  6

التكامل وفقا للنظام الأساسي   أهذا هو جوهر مبد  .جراء المحاكمةإو   ، و الإرادة لمباشرة التحقيقألكن تلك الدولة ليس لديها القدرة  ، للدولة  ةالوطني
 وليس بديلا عنه.  ، رها هو دور تكميلي للقضاء الوطنيفدو ، للمحكمة الجنائية الدولية 

  /بحاث السياسات والدراسات الستراتيجية المركز الفلسطيني لأ، التسويفالدولية بين الجدية و مام المحكمة الجنائية أالتحرك  ،صلاح عبد العاطي 7

     /https://www.masarat.ps/article/4729  :التالي عبر الرابط  ، مسارات 

 في مقابلة أجراها لصالح مركز رؤية للتنمية السياسية.   8

https://www.masarat.ps/article/4729/
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اللجنة كافة بشكل   جتماع  اوعدم    ،أمام المحكمة الجنائية الدولية  التقاضي ويرى عصام    دوري،  أعضاء 
إذ يقع على عاتقها والمؤسسات الأخرى الرسمية لدولة فلسطين   ؛بعد   دور اللجنة الوطنية لم ينته  يونس أن  

كوزارة الخارجية والنيابة العامة ومؤسسات حقوق الإنسان تنسيق كل الجهود لتعاون مثمر مع مكتب المدعية  
   9". المحكمة أمام العامة وتزويده بالمعلومات والأدلة المطلوبة وتجهيز الشهود والضحايا للإدلء بشهاداتهم

 دور وزارة الخارجية الفلسطينية 

لخارجية الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة، وأعضاء مكتبها في  وزير ا سلم  ، 2015أغسطس   3في 
ثلاثة ملفات،    نتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتشملمقر المحكمة، مذكرة قانونية تتضمن ال 

، وجريمة  2014حتلال خلال العدوان على قطاع غزة عام  قترفتها سلطات الانتهاكات الجسيمة التي  ال   هي:
اللا الغربية، وملف  الضفة  المستمر في  الستيطان  بحق الأسرى في سجون    30  وفيحتلال.  نتهاكات 

، سلم المالكي مذكرة تكميلية للمذكرة القانونية السابقة. كما سلمت منظمات حقوق الإنسان  2015أكتوبر  
باشرت    ،لخطوات وبناء على هذه ا  ،ثلاث مذكرات إلى المحكمة ،2016  و 2015الفلسطينية خلال عامي 

 10. عملية الدراسة الأولية ،المدعية العامة فاتو بنسودا

لى جانب المذكرات،   وخطورة    ،حتلالعتداءات الا على    ،أطلع وزير الخارجية الفلسطيني المدعية العامةوا 
  هاء تن الالأمر الذي يستدعي    ،عتداءات الإسرائيليةوتصاعد وتيرة ال  ،الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تمهيدا    ،الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة  بشأننتقال إلى مرحلة فتح التحقيق  وال  ،الدراسة الأولية  من
ستعداد اوأكد وزير الخارجية    .وغياب العدالة  ،فلات من العقاب ووضع حد للإ  ،لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم 

فلسطين م  ،دولة  التعاون  العامةلمواصلة  المدعية  مكتب  المطلوبة  بوتزويدها    ،ع  والمعلومات  المستندات 
   11.كافة

أنها على علم    وأعلنت   ،فتح التحقيقبالبدء    ،رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار المدعية العامة فاتو بنسودا
  .طين الإقليميإصدار قرار للبت في اختصاص دولة فلس  ،بطلب المدعية العامة من الدائرة التمهيدية للمحكمة

الذي تتخذه المدعية العامة منذ إعلانها بدء   ،يعد الأول من نوعه  ،وقال المالكي إن قرار البدء بفتح التحقيق
ة والجادة في فتح التحقيق الجنائي في الحالة  يوهذا يعكس نيتها الحقيق   ،2015  يناير  الدراسة الأولية في

 
 غزة. ،   2019.12.29،نسان لإعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية و مدير مركز الميزان لحقوق ا ، مقابلة مع الدكتور عصام يونس 9

 .مصدر سابق  ، مام المحكمة الجنائية الدولية بين الجدية و التسويفأالتحرك  ، صلاح عبد العاطي. 9
 /https://books.google.psمركز الزيتونة،  نشرة إخبارية يومية تعني بالشأن الفلسطيني، عبر الرابط التالي:  11

https://books.google.ps/
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التي ستبدأ في المحكمة    ،وأكدت الخارجية على أن فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية  .الفلسطينية
بموجب القانون الدولي.  طالبت    ،وبشكل واضح  ،لتأكيد أن مسألة الولية الإقليمية محسومة  ،الجنائية الدولية

ا يتماشى مع الإطار  ضرورة  إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بم  ،خارجية دولة فلسطين
 ، الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة

 12.دون أي تأخير إضافي ،ا في فتح التحقيق الجنائيالمضي قدمً 

   نعكاساته على الحالة الفلسطينيةوا  ماهية قرار المدعية العامة

ستيفاء معايير  اللتأكد من  وذلك    ،للدراسة الأولية  تخضع  الحالة الفلسطينيةزالت  ما    ،2015يناير    16منذ  
بالتحقيق من عدمه الصادر    ،قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودالذا فإن    ، الشروع 

  هو ،  سطينيحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلجرائم ال  بشأنبفتح تحقيق شامل    ،2019ديسمبر    20بتاريخ  
قناعة شخصيةا  لديها  بنسودا  بأن  هناك    ،عتراف صريح  الإنساني  نتهاكات  ا بأن  الدولي  للقانون   ، جسيمة 

ختصاص المحكمة الجنائية  اوأن هذه الجرائم تدخل ضمن    ،تستوجب فتح التحقيق فيها  ،وحقوق الإنسان
 13.الدولية

ستندت إلى حيثيات قوية من الوقائع  ادون أن تكون قد    قرارها،المدعية العامة بنسودا    تصدرل يمكن أن  
ستغرقت ما يزيد عن أربع سنوات في مرحلة الدراسة ابعدما    بقوة،  تمكنها من المدافعة عن قرارها  ،والقوانين
  ،مريكيةالمتحدة الأ  وحليفتها الوليات   "،إسرائيل"ما تتوقعه من معارضة عنيفة من  في ظل  خاصة    ،الأولية

   .14وهذا ما حدث بالفعل منذ اللحظة الأولى لإعلان المدعية العامة قرار فتح التحقيق 

 عاقة التحقيق الدولي ا  الرد الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية و 

ال مكتب  إعلان  إثر  للمحكمةعلى  العام  الحالة    ،دعاء  في  المرتكبة  الجرائم  في  جدي  تحقيق  فتح  نيته 
"اللاسامية"،  ـ  ب  ،بنيامين نتنياهو، مدعية المحكمة فاتو بنسودا  ةالإسرائيلي  الحكومةتهم رئيس  ا  ،الفلسطينية
اسية  إلى أداة سي  ،يحول المحكمة الجنائية الدولية"  "، وأنها للحقيقة والعدالةا مظلمً القرار يمثل "يومً   واعتبر بأن

 
 :alkhaleejonline.net///httpsة الكاملة من التقرير انظر الرابط التالي: نسخللاطلاع على ال .   12

صحيفة دنيا    ، ضاءة على قرار المدعية العامة بفتح تحقيق في جرائم الحتلال الإسرائيلي في فلسطينإ ،حمد الصديقأناجي .  13
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/12/26/509735.html :عبر الرابط  ، 2019\12\26، نالوط

 مصدر سابق.  ، ناجي أحمد الصديق  14

https://alkhaleejonline.net/
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/12/26/509735.html
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أن الوليات    ،". ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو15لنزع الشرعية عن دولة الحتلال
  16".إسرائيل"أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد  ،المتحدة "تعارض بحزم"

محاولة تشويه صورة المدعية  ببدأت الصحف الإسرائيلية    وتعطيله،  وكمحاولة لتشويه عمل المحكمة الجنائية
تحت عملت  ، عبر التذكير بسيرتها المهنية في موطنها الأصلي غامبيا، كمدعية  وشخصيتها  العامة بنسودا

حكم الطاغية السابق في غامبيا، يحيى جامبيا، و"سكوتها خلال تلك الفترة على جرائم جامبيا، وتحولها إلى 
مجال   في  الإنسانناشطة  منصبها  ،حقوق  من  فصلها  بعد  الطاغية    ،فقط  حكم  تحت  عملت  أن  وبعد 

 ".  17لسنوات 

الدولية،   الجنائية  المحكمة  تقويض شرعية  مساعي  بالنفاق  و وبموازاة  يتهمها  "إسرائيلي"  من خلال خطاب 
بدأ البحث في سبل   ،"إسرائيل" يوم"، أن المستوى السياسي والقضائي في  ه سرائيل  إوالرياء، ذكرت صحيفة "

لطاقم متعدد الوزارات،    ، وأشارت إلى أنه تم عقد أول جلسة رسمية بهذا الخصوص   ،مواجهة إعلان بنسودا
في الخيارات لبحث  ا  ، وذلك من أجلوزارات القضاء والخارجية ومجلس الأمن القومي  ون عنممثل  فيه  شاركي

ا، في كل ما يتعلق بتعاملها  ا جديدً راف بأن "إسرائيل" تواجه وضعً بعد العت  المحكمة،  إعلان   لمواجهة  المقترحة
. ومن بين الخيارات  من الزمن   منذ عقد   الممارسات الإسرائيلية،  التي تتابع  ،18مع المحكمة الجنائية الدولية

  ، رحت خلال الجلسة، تبني سياسة متشددة ضد المحكمة الجنائية، بما يشمل مقاطعة تامة للمحكمةالتي ط  
لغاء تأشيراتهم  "،إسرائيل"من دخول    عدم العتراف بها، ومنع العاملين والمفوضين من طرفهاو    إلى  إضافة  ،وا 
  19.للامتناع عن تمويل المحكمة "،إسرائيل"لضغط على حلفاء ا

 

 

 
 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=1003738عبر الرابط التي :  ،وكالة معا الإخبارية  .15
 https://www.amad.ps/ar/post/329234. للاطلاع على التصريح كاملا انظر:  16
 /https://arabi21.com/story/1232014: ابط ، عبر الر 21. موقع عربي71
 
 عبر الرابط :  ،  . وكالة سما الإخبارية 18

https://samanews.ps/ar/post/400276/ 

  .2020 ، دراسة قيد النشر ، قرار المحكمة الجنائية الدولية،  صلاح عبد العاطي 19

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=1003738
https://www.amad.ps/ar/post/329234
https://arabi21.com/story/1232014/
https://samanews.ps/ar/post/400276/
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 التحقيق أمام المحكمة الجنائية والخطوة القادمة 

هي ملف    ،ملفات   ةتشمل ثلاث  ،المحكمة الجنائية الدوليةلى  إفعت  لى أن القضايا التي ر  إ  ،وتجدر الإشارة هنا
وفي حال   .20سرائيلي وملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الحتلال الإ  ،والحرب على غزة   ،ستيطانال

 ،نتهاكات الواقعة في الأراضي الفلسطينيةبفتح تحقيق في ال  ،قيام مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية
ل تملك أن    ،2015  إبريل  كدولة طرف بعد الأول من  ،فإن فلسطين  ،الملفات الثلاث   الواردة ضمن هذه

أن    من المستبعد   لى سبيل المثال،عف  .لنظر في التحقيق في حالت دون سواهالتوجه قرار المدعية العامة  
أو تفرض عليه النظر في قائمة تحقيقات    ،يقبل المدعي العام بقيود تحول دون ملاحقة الفلسطينيين قضائيًا

والمرتكبة في السياق   ،ختصاصهااحسب الطلب، بل للمحكمة أن تحاسب على كل المخالفات الداخلة ضمن  
 .  2014 يونيو 13الفلسطيني الإسرائيلي منذ 

العام   المدعي  مكتب  وبناءً   ،للمحكمةويدرس  والمقبولية،  الختصاص  الأدلة  إستنادا  وا  ،عليه  مسائل  لى 
ختصاص المحكمة الجنائية  ضمن اوالتي تدخل    ،ها فيالحالت التي سوف يحقق  و   الحوادث   المتوفرة، يحدد 

الفلسطينية يراعي    ، ختيار حالت معينةاوعند    .على الأراضي  المكتب  مثل خطورة    ،عتبارات أخرى ا فإن 
رتباطها بسياسات وممارسات خارجة عن القواعد الدولية، إضافة إلى قدرته على متابعة  او  ،ت المحددةالحال

للمثول    ،بجلب المجرمين المزعومين  نتهاءً وادعاء العام،  ا بالومرورً   ،ا بجمع الأدلةءً بد    ،كل حالة حتى النهاية
المحكمة وايتنج،    .أمام  أليكس  هارفاد  بجامعة  والبروفسور  الخبير  مكتب   الذيويصف  في  قد عمل  كان 
  21أ.بين الواقعية والمبد  ،بأن الأمر ينطوي على إجراء موازنات دقيقة وصعبة ،المدعي العام

هنا الإشارة  التمهيدية  ،وتجدر  الدائرة  أن  الآ  ،إلى  كدولةتدرس  فلسطين  وضع  المحكمة او   ، ن  ختصاص 
أو الملاحقة    ،فإن مجلس الأمن يستطيع أن يؤجل التحقيق  ،افإذا جاء القرار ببدء التحقيق إيجابيً   .يمي لهاالإقل

من نظام روما الأساسي، إذا ما اعت مد قرارٌ    (16)وفقًا للمادة    وذلك   شهرًا قابلةً للتجديد،  12لمدة    ،القضائية
ستخدام حق النقض.  ابموافقة تسعة أعضاء دون    ،صادرٌ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

،  ست خدم هذا البند، الذي يشترط وجود  تهديد  صارم للسلم والأمن الدوليين، في مناسبتين سابقتين فقطاوقد  
من بلدان   ،اللذان يمنحان حصانةً لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة  ،1487و   1422القراران  هما  

 
 /https://qudsnet.com/post/310783: عبر الرابط  ،  وكالة قدس نت للأنباء   20

 .مصدر سابق  ، فالنتينا أزاروف  21

https://qudsnet.com/post/310783/
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فمن حق المدعية    ،أما إذا قررت الدائرة التمهيدية رفض البدء بالتحقيق  .ليست طرفًا في النظام الأساسي
 حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.  ،تجديد الطلب بناء على وقائع جديدة ،العامة

والأطراف ذات   ،والقيادة الفلسطينية  ،والمؤسسات الحقوقية المعنية  ،ع على عاتق اللجنة الوطنية العليايق  ،لذا 
 تخاذ الخطوات التالية: ا ،العلاقة

لضحايا الفلسطينيين، وذلك لنتصار  العلى  حث قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية،    - 
  ،مباشرة أعمال التحقيق البتدائيمن  من أجل تمكينها    ،ا بأغلبية أعضائهاقضائيً ا  بمنح المدعية العامة ترخيصً 

 الأراضي الفلسطينية المحتلة.  في الجرائم المرتكبة  بشأن

الدول    - المعنية بحقوق الإنسان،    الموقعةحث  المتحدة  ضرورة  على  على نظام روما، ومؤسسات الأمم 
 العمل على تدعيم قرار المدعية العامة. 

عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة   ،ستثمار الخارجية الفلسطينيةاضرورة    -
ضمان منح  على  لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،    كافةالفاعلين    الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث 

العامة اللازم  ،المدعية  القضائي  مباشرة    ،الترخيص  من  في  لتمكينها  الإسرائيلية  الجرائم  في  تحقيق  فتح 
 .  الأراضي الفلسطينية المحتلة 

فاداتهمال   ،والضحايا وذويهم  ،الأطراف ذات العلاقة  جميعيجب على    - والدلئل    ،ستعداد لتقديم شهاداتهم وا 
 في عمليات التحقيق المتوقعة. ،لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها ،المتوفرة لديهم
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 ومعيقاته إيجابيات القرار خاتمة: 

 إيجابيات القرار 

بنسودا  يشكل  - فاتو  العامة  المدعية  تحقيق شامل    ،قرار  البببدء  الإجرائم  الأراضي  حتلال  في  سرائيلي 
كغيرها من    ،ن فلسطينأ ب  ادوليً   اعترافً ا و   ، 2009للجهود الفلسطينية المبذولة منذ عام    انتصارً ا  ،الفلسطينية

 تمكنها من التقاضي أمام أهم محكمة دولية.  ،دولة لها شخصية قانونية ، هيالدول

وجرائم   ،وجرائم حرب  ، نتهاكات جسيمةل وتتعرض   ،حتلاللالدولة خاضعة  على أن فلسطين يؤكد القرار -
ختصاص المحكمة الجنائية  ادخل ضمن  تجميع هذه الجرائم  أن  و   ،حتلال الإسرائيليمن قبل ال  ،ضد الإنسانية

 الدولية.

جل الدفاع عن  أأداة من    ،الدبلوماسيةو تتخذ من الوسائل القانونية    ،على أن دولة فلسطين  يؤكد القرار  -
 عتبر رمزا للعدالة الكونية.ي   ،ضاء دولي جديد ق مام أ ،القانونيةحتلال للمساءلة وتقديم قادة ال شعبها،

نتهاك لحقوق  ان أي  أويؤكد    ،حتلال الإسرائيليا للاا قانونيً ردعً   ،قرار المدعية العامة فاتو بنسودا  يمثل  -
 . الدوليةمام المحكمة الجناية أ ،حتلاليعتبر سببا للملاحقة الجنائية لقادة ال ،الشعب الفلسطيني

 القرار  معيقات

  وبالتالي  ،قد يزيد عن عشر سنوات   ، مام المحكمة الجنائية الدولية وقتا طويلا ومضطرباأالتقاضي    يستغرق   -
 سباب متعددة. لأو  واردة، إمكانية إفلات المجرمين من العقاب  تبقى

المدعي العام على التحقيق في  مام قدرة  أ  حقيقية عقبة  ،  التعاون مع المحكمة  عدم   " إسرائيل"قرار    يشكل  -
التي  نتهاكات  الو   ،في قطاع غزة  "إسرائيل"فذتها  نعمال العدائية التي  المتعلقة بالأو   ،االحالت الأكثر تعقيدً 

 في الضفة الغربية.  تفذتها

وهي    ،المتحدةلمانيا وفرنسا والوليات  أمثل    ، من دول كبرى ا وتمويلًا المحكمة الجنائية الدولية دعمً   تتلقى   -
هذه الدول    التي دعت ،  "إسرائيلـ "خاصة الوليات المتحدة الحليف الأكبر ل  ،دول غير حليفة لدولة فلسطين

 لى قطع التمويل عن المحكمة الجنائية.  إ
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ن يتم إيقاف التحقيق في  أفمن المحتمل    ،نتقال إلى مرحلة التحقيق التي تستغرق وقتا طويلاإذا تم ال  -
وواجب حماية    ،ومنع الجريمة  ،عتبار مصالح العدالةا تتمثل في  متناقضة  عتبارات  ل   ، وذلكخرهآ و  أ  ،منتصفه

 22. ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية1)(/ 53) المادةحسب  ، وذلكالضحايا والشهود 

الا  يشمل  - جميع  الدولية  الجنائية  المحكمة  التي  ختصاص  الجسيمة  الأراضي    بت رتكا نتهاكات  على 
في    وف تدعيس  "إسرائيل"ن  أومن المؤكد    .و الجانب الفلسطينيأ سواء من الجانب الإسرائيلي    ،الفلسطينية

بإطلاق    ،تمثل بقيام حركة حماس وغيرهات   ،نتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنسانينها تتعرض لأب  ،عهاادف
ق  حعلى الرغم من توافر  ،  الصواريخ  هذه  ولين عن إطلاقؤ وستطالب بمحاكمة المس  ى أراضيها،صواريخ عل

ل يصل إلى حد الجسامة التي   ،ثير هذه الصواريخأ ن تأ   وعلى الرغم أيضا من  ين، الدفاع المشروع للفلسطيني 
 23.للنظر في قضية ما ،تتطلبها المحكمة الجنائية الدولية

  ، نضمام إلى النظام الأساسي للمحكمةوترفض ال  ،في المحكمة الجنائية الدولية  اليست عضوً   "إسرائيل"  -
  ،2009يناير    كانون ثاني/  22على الرغم من قيام فلسطين في    ،مام المحكمة الجنائيةأقد يشكل عقبة  مما  

رض  أتعترف به باختصاص المحكمة في تحديد هوية مرتكبي الجرائم على    ،لى المحكمة إبتقديم تصريح  
 .  ، ومحاكمتهمفلسطين

نما تعتمد على القرارات الداخلية  وبناء على كل ذلك، فإن مجريات الأمور بشأن التحقيق، ليست محسومة، وا 
والأولية من قبل الدائرة التمهيدية، والجهود الفلسطينية، والجهود الإسرائيلية المضادة، وبالتالي يبقى الأمر  

 ضمن النتظار والمتابعة.  
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